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الدورة التاسعة عشرة
إمارة الشارقة
دولة الإمارات العربية المتحدة
الإذن في العمليات الطبية والجراحية المستعجلة
إعداد
الأستاذ الدكتور / هاني سليمان الطعيمات
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الإمارات العربية المتحدة
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله رب العالمين ، حمداً طيباً مباركاً فيه ، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيد عطائه ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد :
فإن من رحمة الله تعالى وحكمته أن جعل الشريعة الإسلامية ، شريعة حياة غير معزولة عن واقع الناس ، فكانت بحق شريعة صالحة لجميع الأزمنة والأمكنة والأجناس ، تحقق مصالح العباد ، وتدرء عنهم المفاسد والمضار.
وكان مما أفاء الله تعالى به وأنعم أن قيَّض لهذه الشريعة رجالاً ذادوا عن حماها ، وحدّوا حدودها ، وهم العلماء الذين اضطلعوا بالمسؤولية العظمى ، والأمانة الكبرى في بيان الأحكام الشرعية الموضحة لحكم الله تعالى في معايش الناس وحياتهم ، وإن المطلع على ما تركه هؤلاء العلماء من تراث وما حوته موسوعاتهم من اجتهادات واستنباطات وتحقيقات شملت كافة فروع الفقه الإسلامي التي تندرج تحت مسمى العبادات والمعاملات يدرك عظم التشريع الإسلامي وسمّوه وغزارة مادته ، ولا نجانب الصواب إذا ما قلنا بأن كل متخصص في أي علم من العلوم يجد في هذا التشريع ما يعينه على معرفة أحكام الله تعالى في مجال تخصصه.
ومن المسائل التي لقيت اهتماماً كبيراً من فقهاء الشريعة تلك المتعلقة 
بالتداوي ، فلم تخل كتبهم الفقهية من الحديث عن هذا الموضوع في أبواب متعددة ، غير أن حديثهم عنها لم يكن يتجاوز المرحلة العلمية التي وصلوا إليها في مجالات علم الطب ، ولم يكن لهم بد من ذلك ، إذ لكل حادث حديث ، ولكل مستجد حكمه.
وفي العصر الحديث حيث حدثت طفرة علمية في مجالات العلوم الكونية 
عامة ، وفي العلوم الطبية خاصة ، كان لابد من بذل الجهد في استنباط الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسائل الطبية المختلفة ، ولقد رأينا طائفة من الباحثين والعلماء الأجلاء من بحث فيما جد من نوازل في تلك المسائل ، فكانت لهم فيها بحوث ورسائل علمية ، كما رأينا الهيئات الدينية والمجاميع الفقهية والمنظمات الإسلامية ، قد أصدرت من المواثيق والفتاوى والقرارات ما يشكل في مجموعه نظاماً إسلاميا في مجال العلوم الطبية ، نظاماً يتضمن حدود وقيود الإجراءات الطبية والجراحية ، ما يجوز منها وما لا يجوز ، كما يتضمن مسؤوليات وأخلاقيات العاملين في المهن الطبية المختلفة ، والضوابط القانونية الشرعية التي تحكم العلاقة المهنية بينهم وبين المرضى ، ولكن هذا النظام شأنه شأن غيره من النظم الإسلامية ، من مثل النظام الاقتصادي والإداري يبقى بحاجة إلى مزيد من البحث والتفصيل في جزئياته ومُستجداته ، وصولاً إلى الحكم الشرعي فيها ، وهي المهمة التي يضطلع بها المجمع الفقهي الإسلامي وغيره من مجالس وهيئات الإفتاء في البلاد الإسلامية.
هذا وقد أصبح من المقررات في نظام الإسلام الطبي وجوب أخذ إذن المريض أو وليه قبل الشروع في أي من الإجراءات الطبية التي تلزم لتشخيص المرض وعلاجه ، ويستثنى من ذلك الحالات الإسعافية التي تستدعي تدخلاً طبياً فورياً لإنقاذ حياة المريض ، أو إنقاذ عضو من أعضائه ، حيث يجب على الطبيب إجراء العمل الطبي المناسب دون انتظار الحصول على موافقة المريض أو من يمثله شرعاً ، وبهذا الشأن أصدر المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في ماليزيا عام 1428هـ - 2007م ، قراره رقم (172/10/18) والمتضمن : " جواز اتخاذ التدابير والإجراءات الطبية اللازمة في الحالات الاسعافية ( طب الطوارئ ) دون حاجة إلى أخذ موافقة المريض أو وليه في الحالات التالية:
1- وصول المريض في حالة إغماء شديد أو في حالة يتعذر الحصول معها على الموافقة قبل التدخل.
2- أن يكون المريض في حالة صحية خطرة ، تعرضه للموت وتتطلب التدخل السريع قبل الحصول على الموافقة.
3- أن لا يوجد مع المريض أي من أقاربه الذين لهم حق الموافقة مع ضيق 
الوقت.
وأجل المجمع البت في حالات أخرى هي:
(1) العمليات المستعجلة مثل الزائدة الملتهبة إذا رفض المريض إعطاء الأذن.
(2) الجنين الذي التف الحبل السري حول رقبته ، ولم تتم الموافقة على إجراء العملية القيصرية اللازمة لإنقاذ الطفل.
(3) إذا احتاج الطفل المريض إلى إجراء طبي تدخلي مثل عمليات الزائدة ، أو غسيل الكلى ونقل الدم ، ورفض الولي اتخاذ ذلك الإجراء.
ومشاركة مني في أعمال الدورة التاسعة عشرة للمجمع الفقهي رغبت البحث في حكم سقوط الإذن الطبي في الحالات التي أجل المجمع البت فيها ، وقد تلقيت موافقة على ذلك من معالي أمين عام المجمع الفقهي الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي حفظه الله تعالى ، هذا وقد جعلت دراستي لهذا الموضوع في ثلاثة مباحث وخاتمة :
المبحث الأول  :
تمهيد في التعريف بمصطلحات الدراسة.
المبحث الثاني  :
مدى سلطة المريض في إعطاء الإذن الطبي في الحالات المرضية المستعجلة.
المبحث الثالث  :
مدى سلطة ولي المريض في إعطاء الإذن الطبي في الحالات المرضية المستعجلة.
الخاتمــــــــــــــة  :
وكانت بصيغة مشروع قرار يصدر عن المجمع الفقهي.
المبحث الأول
التعريف بمصطلحات الدراسة
أولاً : مفهوم العمليات الطبية والجراحية
العمليات في اللغة : جمع عملية ، والعملية كلمة محدثة ، مأخوذة من العمل وهو : المهنة والفعل ، وتطلق على جملة أعمال تحدث أثراً خاصاً ، فيقال : عملية جراحية ، أو حربية، أو مالية(
).
والطبية : نسبة إلى الطب ، وأصل الطب في اللغة : الحذق في الأشياء والمهارة فيها ، ولذلك يقال لمن حذق بالشيء ، وكان عالماً به : طبيباً(
). والطب مأخوذ من طبب وهو علاج الجسم والنفس ، يقال طببَّه طبّاً إذا داواه(
).
والجراحية : نسبة إلى الجراحة ، وهي صنعة الجراح ، وهو الذي يعالج بالجراحة(
). والجراحة في اللغة مأخوذة من جرح(
) ، يقال : جرحه : إذا شق في بدنه شقاً فهو جريح.
هذا في اللغة أمَّا في الاصطلاح فيمكن تعريف الطب بأنه : علم يعرف 
منه أحوال بدن الإنسان من صحة ومرض ، وغايته حفظ حاصل الصحة حال وجودها ، واسترداد زائلها حال فقدها بتعاطي الأسباب المؤثرة والموجبة لذلك بإذن الله تعالى(
).
وعليه يكون المراد بالعمليات الطبية اصطلاحاً : جملة الأعمال التي يقوم بها المختص بأحوال بدن الإنسان ونفسه ، لأجل حفظ حاصل الصحة واسترداد زائلها ، فتشمل سائر التطبيبات من إجراء الفحص الطبي بمراحله المختلفة ، وما يتطلبه ذلك من مشاورة طبية ، وعمل للتحاليل واستخدام للأجهزة العلمية الحديثة ، كما تشمل القيام بالأعمال التي يراها الطبيب علاجاً مناسباً لحالة المريض من وصف دواء ، أو عمل جراحة ، وذلك بحسب معرفته بنوع المرض وحجمه وخطورته(
).
إذن تكون الجراحة أو ما يسمى في عرف الأطباء والناس اليوم باسم العملية الجراحية، أحد مشتملات العملية الطبية ، وعطفها عليها يكون من باب عطف الخاص على العام.
وقد عرف بعضهم العملية الجراحية بأنها : إجراء جراحي بقصد إصلاح 
عاهة ، أو رتق تمزق ، أو عطب ، أو بقصد إفراغ صديد أو سائل مرضي آخر ، 
أو لاستئصال عضو مريض أو شاذ(
).
وبمعنى آخر فإن الجراحة فن من فنون الطب ، يعالج الأمراض بالاستئصال أو الإصلاح أو الزراعة ، أو غير ذلك من الطرق التي تعتمد كلها على الجَرح والشَّق والخياطة ، وهي تقسم إلى قسمين:
· جراحة صغرى : وهي العملية البسيطة التي تُجرى عادة تحت التخدير 
الموضعي ، وتقتصر على الأعضاء الظاهرة كالجلد والنسيج الدهني.
· جراحة كبرى : وتشمل مختلف أنواع الجراحة التي تجري على الأعضاء الحيوية ، وتُجرى عادة تحت التخدير العام أو التخدير الجزئي(
).
ثانياً : مفهوم الحالات المستعجلة
نقصد بالحالات المستعجلة : الحالات المرضية التي تستدعي إجراء عمل جراحي أو علاجي دون أي تأخير ، إنقاذاً لحياة المريض ، أو منعاً لتلف عضو من أعضائه ، وذلك نظراً لخطورة الوضع الصحي الذي يعاني منه ، ومن هذه الحالات :
(1) الحالات التي تتطلب إجراء جراحة ضرورية من مثل :
1- حالة التهاب الزائدة الدودية الحاد.
2- حالة انفجار الاثني عشر ، وهو جزء من الأمعاء الغليظة.
3- انسداد الأمعاء الدقيقة بسبب ورم ، أو جسم غريب مبتلع ، أو غير ذلك.
(2) الحالات التي تتطلب جراحة ولادة قيصرية كما في حالة :
1- التمزق الرحمي للأم أثناء الولادة.
2- تقدم الحبل السري رأس الجنين أثناء خروجه من الحوض.
3- التفاف الحبل السري حول عنق الجنين.
(3) حالة الفشل الكلوي وتتطلب إجراء علاجي وهو الغسيل الكلوي.
هذا وإذا كانت الحالة المرضية تستدعي إجراء عمل جراحي فوري فإن المريض ينقل عادة إلى غرفة العمليات كحالة طارئة ، أي دون تحضير مسبق للعملية ، ذلك أن إجراء عملية جراحية في الأحوال العادية يكون مسبوقاً بمرحلة إعداد حيث يتولى الطبيب فحص المريض فحصا شاملاً ، لا يقف عند موضع العضو المراد جراحته ، كما يتأكد من قوة بنية المريض وتحمل جسمه لآلام الجراحة ، كما يتم تحضير المريض للتخدير قبل بدء العملية بمنعه من الطعام والشراب ساعات معينة ، وفي حالات معينة يتم تحضير وحدات من الدم مماثلة لفصيلة دم المريض ، كما يتم تنظيف موضع العملية بإزالة ما نبت عليه من شعر.
وفيما يلي وصف طبي موجز لحالة التهاب الزائدة الدودية ، وحالة التفاف الحبل السري، وحالة الفشل الكلوي وهي الحالات التي أجل قرار المجمع الفقهي البت في حكم سقوط الإذن الطبي فيها.
1- التهاب الزائدة الدودية(
) :
الزائدة الدودية : هي عبارة عن عقدة من نسيج لمفاوي على شكل أصبع أو دودة ( من الشكل أخذ الاسم ) تنبثق من الأمعاء ، وتكون مرتبطة بها ، ما بين الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة ، ويختلف طولها عند الأشخاص ، ومتوسط طولها 9سم وقد تصل إلى 22سم.
وقد تنسد فوهة الزائدة ، وهي مكان انفتاحها على الأمعاء بسبب ورم أو قطعة براز ، الأمر الذي يؤدي إلى تفسخ المواد البرازية الموجودة داخلها ، وبالتالي إتاحة الفرصة لتكاثر الجراثيم ، ومن ثَمَّ تنتفخ الزائدة ويزداد الضغط داخلها مما يؤدي إلى انسداد الشرايين الموجودة في جدرانها ، فتنقص مقاومتها للجراثيم ، ويحدث ما يسمى بالتهاب الزائدة الدودية، وأعراضه الثابتة هي : الحمى والألم الشديد الذي يحدث فجأة غالباً ، ويبدأ في منتصف البطن أولاً ، ثم يستقر أخيراً في الجهة اليمنى من أسفل البطن ، وهنالك أعراض أخرى غير ثابتة ، أي أنها قد توجد في المريض نفسه وقد لا توجد ، كما قد يوجد بعضها دون بعضها الآخر، وهي : فقدان الشهية ، والغثيان ، والقيْ ، الإمساك ، وأحياناً الإسهال.
والتهاب الزائدة الدودية يظهر في شكلين أساسين : 
الأول : ويسمى بالتهاب الزائدة الحاد ، ويحدث بعد الإصابة بالالتهاب بـ (36) ساعة ، ويبدو بشكل هجمة حادة تتدرج نحو الانفجار ، بحدوث انثقاب في جدار الزائدة الدودية ، حيث يشتد الألم وترتفع الحرارة.
الثاني : التهاب الزائدة المزمن ، ويبدو بشكل نوبات من الألم الخفيف ، تستمر مدة طويلة.
ويعد النوع الأول من الالتهاب ( الحاد ) أكثر أسباب الجراحة الاسعافية للبطن ، ويصيب تقريباً 10% من الناس ، وأكثر ما يصيب الأعمار ما بين (10) و (30) عاماً ، كما تشير بعض الإحصاءات إلى غلبة نسبة الذكور على الإناث في حدوث هذا المرض.
ولا توجد معالجة دوائية لالتهاب الزائدة الحاد ، وإنما معالجة جراحية باستئصالها ، بل إنه بمجرد حصول الاشتباه بالإصابة بهذا الالتهاب يجب منع المريض من تناول أي شيْ بطريق الفم " حتى يتأكد التشخيص " منعاً لحدوث الانثقاب وتحضيراً للعملية الجراحية ، وعادة ما يأتي المصاب بهذا الالتهاب إلى غرف العمليات ، كعمليات طارئة ، أي غير محضر لها من قبل، وذلك حرصاً على عدم تطور الالتهاب بحدوث ثقب في جدار الزائدة ، وبالتالي انتشار الالتهاب إلى باقي التجويف البطني.
2- الولادة القيصرية والحبل السري(
) :
الولادة القيصرية : هي الولادة غير الطبيعية ، وتكون بإجراء جراحة في بطن الأم لإخراج جنينها ، وهي نوعان :
الأول : الولادة القيصرية غير الطارئة ، وتكون عندما تحدث مضاعفات للأم أثناء الحمل مما يحتم عليها إجراء الولادة القيصرية ، ويخبرها الطبيب أثناء الحمل أنه قرر أن الولادة حتماً ستتم بعملية قيصرية ، ويحدد لها الطبيب موعداً لدخول المستشفى وإجراء العملية القيصرية ، والذي يكون قبل موعد الولادة المتوقع بمدة ، للتأكد من تمام نمو الجنين ، ومن أسباب هذا النوع من الولادة القيصرية :
1- معاناة الأم الحامل من بعض المضاعفات مثل : الارتفاع الشديد في ضغط الدم ، والإصابة بتسمم الحمل.
2- ضيق حوض المرأة الحامل مما يصعب نزول الجنين خلاله.
3- الوضع غير الطبيعي للجنين داخل الرحم مثل المجيْ بالمقعدة والوضع المستعرض.
الثاني : الولادة القيصرية الطارئة ( العاجلة ) وتكون عندما تظهر مفاجآت أثناء الولادة تجعل حياة الأم أو الجنين أو هما معاً مهددة بالخطر ، فيقرر الطبيب عدم الاستمرار في محاولة إتمام الولادة الطبيعية واللجوء الفوري للولادة القيصرية ، كما في حالة التمزق الرحمي للأم وحالة التفاف الحبل السري حول عنق الجنين ، وحالة تقدم الحبل السري رأس الجنين أثناء خروجه من الحوض ، مما قد يؤدي إلى اختناق الجنين وهو في رحم أمه.
أمَّا الحبل السُّري : فهو حبل يصل الجنين بأمه من خلال المشيمة ، ويتكون من ثلاثة أوعية دموية محاطة بهلام ، تؤمن استمرار حياة الجنين ، حيث تحمل المواد الغذائية والأكسجين اللازم من دم الأم إلى الجنين ، كما تحمل فضلات الجنين للتخلص منها عن طريق الدم إلى دم الأم.
والحبل السّري قوي تبلغ سماكته 2سم ، بحيث لا يمكن فصله بسهولة إلاَّ عن طريق المقص ، ويتراوح طوله من 50سم إلى 60سم في معظم الحالات ، ومع تقدم الحمل يصبح أكثر طولاً وقد يصل طوله إلى 100سم ، وبفضل طواعيته البالغة يتيح للجنين التحرك كما يريد.
وقد يصادف الحبل السري بعض المشكلات أثناء الحمل ، خاصة في شهوره الأخيرة ، ومن هذه المشكلات التفافه حول رقبة الجنين أو حول أي جزء من أجزاء جسده مثل اليد أو الرجل ، وهذا الالتفاف على نوعين :
النوع الأول : التفاف حول العنق مع انزلاق الحبل بحرية ودون أن يضغط على رقبة الجنين، وهذا الالتفاف يُفك من نفسه ، أي أنه يحرر نفسه بنفسه.
النوع الثاني : التفاف حول العنق بشكل منغلق للداخل ، وهذا الالتفاف يكون أشد على رقبة الجنين ، وهو لا  يستطيع أن يحرر نفسه بنفسه بعكس النوع الأول ، وعادة ما يحدث هذا الالتفاف مع حبل سًّري يتجاوز طوله 70سم ، وهذا النوع من الالتفاف إذا حدث بشكل بسيط فإنه يتسبب في تباطؤ دقات قلب الجنين وتغير فيها ، لكن لا يتعرض الجنين لأي خطر على صحته وعافيته ، وفي معظم الأحيان تتم الولادة في هذه الحالة بصورة طبيعية.
أمَّا إذا حدث الالتفاف بشكل شديد ولمرة واحدة فقد يتسبب في تدمير الخلايا العصبية في دماغ الجنين بسبب قلة وصول الأكسجين إليه ، وفي حالة الولادة يخرج الجنين مصاباً بتخلف عقلي. ولكن إذا حدث الالتفاف حول رقبة الجنين لأكثر من مرة بسبب حركة الجنين فإن هذه الحالة تتطلب جراحة قيصرية فورية لإنقاذ الجنين وإلاَّ فإن هذا الالتفاف سيؤدي إلى وفاة الجنين داخل الرحم أثناء الولادة أو قبلها ، نتيجة تباطؤ معدل نبضات القلب الجنيني ، التي تؤدي إلى توقف القلب بشكل تام.
3- الغسيل الكلوي(
) :
وهو عبارة عن تنقية الدم من السموم الناتجة من عمليات الأيض بداخل الجسم ، والتي لا يتم تخليص الجسم منها في حالة القصور الوظيفي للكلى ، وذلك بمساعدة ماكينة تقوم بتنقية الدم وإزالة السوائل التي تعجز الكلى عن إخراجها بالبول.
ويقصد بالقصور الوظيفي للكلى أو ما يُسمى بالفشل الكلوي : تدهور قدرة الكليتين على أداء وظيفتيهما الطبيعية في تصفية الدم من النتائج الثانوية للجسم ، ونتيجة لذلك تتراكم الفضلات وتتجمع السوائل في الجسم ، ويتخذ الفشل الكلوي صورتين :
الصورة الأولى : الفشل الكلوي الحاد : وهو الفقدان المفاجئ لوظائف الكلى نتيجة هبوط مفاجئ في تدفق الدم في الكليتين بسبب النزيف الزائد ، أو الصدمة ، أو الجفاف الشديد ، أو بسبب تضخم الشريان الكلوي ، أو انسداد أو إعاقة خروج البول من الكليتين ، وهذا يمكن أن يحدث في حالات تضخم البروستات أو أورام المثانة.
والفشل الكلوي الحاد يمكن أن يهدد الحياة إذا لم يعالج وذلك نتيجة تراكم السوائل والنفايات في الجسم ، وما يتبع ذلك من اختلال لتوازن الكيماويات في الجسم ، والتي تقوم الكلى السليمة بتنظيفها في الحالة الطبيعية.
وفي هذه الصورة تكون عملية الغسيل الكلوي حتمية ، يجب إجراؤها ، لأنها تكون حالة إنقاذ لحياة المريض ، كما يجب إجراء اللازم للإيقاف تقدم الفشل الكلوي عن طريق علاج الحالة المسببة له ، وإذا تم إجراء ذلك فغالباً ما يُشفى المريض في قليل من الأيام أو الأسابيع أو الشهور ، وهذا بحسب الحالة المسببة للفشل الكلوي الحاد ، أمَّا إذا كان الضرر اللاحق بالكليتين غير قابل للعلاج ، فإن شفائهما يكون غير ممكن ، وتتحول الحالة إلى فشل كلوي مزمن.
الصورة الثانية : الفشل الكلوي المزمن ، وهو حالة خطيرة طويلة الأمد تصيب الكليتين ، وتسبب فقداناً متزايداًُ لوظائف الكلى إلى أن يصل الفشل إلى مرحلته النهائية ، حيث تهبط وظائف الكليتين إلى أقل من 10% من المستوى الطبيعي ، وعندها لا تعود الكليتان قادرتان على أداء وظائفها الضرورية لاستمرار الحياة بالتخلص من النفايات والماء الزائد من الجسم.
والعلاج في هذه الصورة من الفشل يتطلب إجراء غسيل كلوي للمريض ثلاث مرات في الأسبوع بواقع أربع ساعات على الأقل لكل جلسة غسيل ، وإذا ما تفاقم الوضع بالنسبة للمريض يصبح بحاجة إلى زرع كلية جديدة بدل كليته التالفة.
ثالثاً : مفهوم الإذن الطبي
الإذن في اللغة(
) : مصدر أذن ، يأذن ، إذناً ، وهو يستعمل للدلالة على معان منها : الإباحة ، والعلم بالشيء ، وإطلاق الفعل ، فيقال : أذن له في الشيء إذناً ، أي أباحه له. ويقال: أذنت له في كذا ، أي أطلقت له فعله ، وآذنني : أي أعلمني وفعله بإذني ، أي بعلمي.
والفقهاء في استعمالهم للإذن في أبواب الفقه المختلفة لم يخرجوا عن معناه اللغوي ، وإن اختلفت عباراتهم في تعريفه اصطلاحاً ، فهو عندهم يرجع إلى معنى : إطلاق التصرف للشخص فيما كان ممنوعاً منه شرعاً ، وقد عرفه بعض المعاصرين بأنه : إباحة التصرف للشخص فيما كان ممنوعاً منه شرعاً لحق غيره(
).
أمَّا الأذن الطبي فقد جاء تعريفه في الموسوعة الطبية الفقهية بأنه : إقرار المريض بالموافقة على إجراء ما يراه الطبيب مناسباً له من كشف سريري وتحاليل مخبرية ووصف الدواء ، وغيره من الإجراءات الطبية التي تلزم لتشخيص المرض وعلاجه(
).
ويؤخذ على هذا التعريف بأنه :
1- خلا من الإشارة إلى موافقة ولي أمر المريض أو من يمثله شرعاً عند تعذر أخذ موافقة المريض.
2- عرف الإذن بغير معناه في اللغة ، إذ " الإقرار بالموافقة " ليس من المعاني اللغوية للإذن ، وكلما كان المعنى الاصطلاحي أقرب إلى المعنى اللغوي فهو أفضل.
3- اشتمل على تفصيلات يمكن الاستغناء عنها ، إذ الأصل في التعريف الإيجاز.
ويمكن لنا أن نعرف الإذن الطبي بأنه : إباحة الشخص كامل الأهلية قيام طبيب أو هيئة طبية معينة بالإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه ، أو علاج من هو تحت ولايته.
فهذا التعريف اشتمل على مقومات الإذن التي لابد منها وهي :
1- الآذان
:
وهو المريض أو وليه الشرعي.
2- المأذون له :
وهو الطبيب المعالج ومن يساعده.
3- المأذون به :
الإجراء الطبي اللازم للعلاج.
4- 
الصيغة
:        إذ أن إعطاء الأذن بالمعالجة لابد أن يكون بإحدى وسائل        

         الصيغة في التعبير عن الإرادة.
وعبارة ( كامل الأهلية ) الواردة في التعريف ضرورية فيه ، لأن المريض ناقص الأهلية أو عديمها لا عبرة بإذنه(
) ، وإنما بإذن من يمثله شرعاً.
هذا والإذن الطبي إمَّا ان يكون إذناً خاصاً مقيداً يفوض فيه المريض أو وليه الطبيب بإجراء طبي محدد ، كالختان أو استئصال اللوزتين ، أو علاج التهاب ما في البدن ، وإمَّا أن يكون إذناً عاماً يفوض فيه الآذن الطبيب بالإجراء الطبي الذي يراه مناسباً ، وبالإجمال يفضل أن يكون الإذن في العمليات الجراحية إذناً مطلقاً ، إذ قد يفاجأ الجراح بعد شروعه بالعملية بحالة غير متوقعة ، فيضطر لإجراء جراحي لم يأذن به المريض أو وليه ، إن كان الإذن محدداً ، كأن يكون الطبيب بصدد استئصال الزائدة الدودية مثلاً ، فيجد نفسه أمام سرطان في المعدة(
).
المبحث الثاني
مدى سلطة المريض في إعطاء الإذن في الحالات المستعجلة
أولاً : التداوي حق مكفول في الشريعة الإسلامية
لا يخفى على كل دارس لأحكام الشريعة الإسلامية اهتمامها برعاية صحة الإنسان ، وحرصها على وقايته من الأمراض والعلل التي يمكن أن تلم به ، وعلى دعوته إلى العلاج والتداوي من تلك الأمراض عند حدوثها ، وذلك لما لصحته من أهمية بالغة في إمكانية قيامه بالواجبات والتكاليف الملقاة على عاتقه.
بل إن صحة الإنسان والمحافظة عليها تعد من أهم الأسس التي يقوم عليها مقصد حفظ النفس في شريعة الإسلام ، ومن هنا كان التداوي وطلب العلاج من الحقوق المكفولة في هذه الشريعة لكل أفراد المجتمع ، وسيأتي معنا من النصوص الشرعية ما يدل على مشروعية هذا الحق واعتباره.
ثانيا : حق المريض في استئذانه بالعلاج وتبصيره بحالته المرضية
إن بدن الإنسان وما يلم به من عوارض يُعد من خصوصياته التي لا يجوز لأحد أن يطلع عليها أو يتصرف فيها بدون علمه ومن غير رضاه ، والشأن في ذلك
 شأن سائر الحقوق الخاصة بالإنسان ، وفي تقرير حق الإذن في التصرف بحقوق الغير يقول الإمام القرافي : ( إن الله تعالى تفضل على عباده بجعل ما هو حق لهم بتسويغه وتملكه وتفضله ، لا ينتقل الملك فيه إلاَّ برضاهم ، ولا يصح الإبراء منه 
إلاَّ بإسقاطهم ، ولذلك لا يسقط الضمان في إتلافه إلاَّ بإذنهم في إتلافه ، أو بالإذن في مباشرته على سبيل الأمانه)(
).
وعليه فلا يجوز شرعاً للطبيب ولا لغيره أن يقدم على مباشرة جسم المريض من تشخيص أو علاج أو جراحة أو غير ذلك من صور العمل الطبي إلاَّ بعد الحصول على إذن معتبر منه أو من وليه(
) ، وإذا حصل إذن بذلك فعلى الطبيب أن يحسن استخدام هذا الإذن وأن يحرص على منفعة المريض وتحقيق مصلحته ، وذلك من وجوه متعددة ، جاء ذكرها كواجبات على الطبيب في الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية(
) ، الذي أصدرته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في مؤتمرها الثامن المنعقد في القاهرة عام 2004م حيث جاء في المادة (6) من هذا الميثاق : ( على الطبيب أن يحرص على تحري الصدق في إخبار المريض أو من ينوب عنه بالحالة المرضية وأسبابها ومضاعفاتها ، وفائدة الإجراءات التشخيصية والعلاجية ، وتعريفهم بالبدائل المناسبة للتشخيص أو العلاج ، بأسلوب إنساني ولائق ومبسَّط وواضح ، وذلك بالقدر الذي تسمح به حالة المريض الجسمية والنفسية).
وجاء في المادة (15) : ( الطبيب مؤتمن على تحري البرامج العلاجية المناسبة لحالة المريض ، وعليه أن يتأكد من جدوى البرنامج العلاجي قبل تنفيذه أو تطبيقه على المريض، وفي حالة طلب المريض لبرنامج علاجي غير ذي جدوى ، فعلى الطبيب أن يقنعه بعدم جدواه).
وجاء في المادة (30) : ( لا يجوز للطبيب أن يفشي سراً وصل إلى علمه بسبب مزاولته المهنة ، سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السّر ، أو كان الطبيب قد أطلعّ عليه بحكم عمله ...).
ثالثاً : التكييف الفقهي للإذن الطبي هل هو حق خالص أم مشترك
من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن حياة الإنسان ليست ملكاً خاصاً له، وإنما هي حق لباريها ، فلا يملك الإنســــــــان إتلاف نفســــه أو عضو من أعضائه دون قصد شـــــرعي ، وهذا الأصل العظيم مستمد من النصوص الشرعية الصريحة كقوله سبحانه وتعالى : ( ولا تقتلوا أنفســـــكم ) (
). وقولـــــــه تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (
).
وأيضاً من المقرر في الشريعة الإسلامية أن الإذن الطبي يرجع في أصله إلى إذن الشارع بالتداوي عموماً ، فعن أسامة بن شريك قال : ( قالت الأعراب : 
يا رسول الله ألا نتداوى. قال : نعم ، يا عباد الله تداووا ، فإن الله لم يضع داء 
ألاَّ وضع له شفاء ، أو قال : دواء إلاَّ داء واحداً ، قالوا : يا رسول الله وما هو ؟ 
قال : الهرم ) (
).
وبالتالي لا يحل الإذن الطبي بالمداواة والعلاج إلاَّ فيما يجوز شرعاً ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : ( إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ولا تتداووا بحرام) (
).
هذا وباعتبار أن الشارع لم يطلق للإنسان حرية التصرف بجسده وحياته ، وإنما وضع ضوابط لهذا التصرف ، يمكننا القول بأن الإذن الطبي وغيره من الحقوق المرتبطة بمقصد حفظ النفس البشرية ، ليست من قبيل الحقوق الخالصة للعبد ، وإنما هي من قبيل الحقوق المشتركة بين الخالق والعبد ، بل إن الإمام الشاطبي يرى أن جميع الحقوق بما فيها حقوق العبد الخاصة ، فيها حق لله تعالى ، لأن ما هو حق 
للعبد ، إنما ثبت كونه حقاً له بإثبات الشرع لا بكونه مستحقاً لذلك بحكم الأصل ، إذ كان لله تعالى أن لا يجعل للعبد حقاً أصلا(
). 
ولهذا لا يعترف الشاطبي بوجود حق خالص للعبد فقد قال : ( فإن جاء 
ما ظاهره أنه حق للعبد مجرداً ، فليس كذلك بإطلاق ، بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية) (
).
رابعاً : رفض المريض إعطاء الإذن الطبي
إذا كان لا يجوز معالجة المريض دون رضاه ، فإن هناك حالات يواجهها الأطباء يكون فيها المريض مهدداً بالموت أو بتلف عضو من أعضائه ، إذا لم يتم إسعافه ، وقد أصدر المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة قراره رقم (172/10/18) بسقوط الإذن الطبي في الحالات الإسعافية ( طب الطوارئ ) إذا تعذر معها الحصول على هذا الإذن قبل البدء باتخاذ التدابير والإجراءات الطبية اللازمة.
ولكن ما الحكم فيما لو كان المريض في حالة مرضية يمكن معها أخذ إذنه إلاَّ أنه رفض إعطاء هذا الإذن ، وكانت حياته مهددة بالخطر إذا لم يتم إسعافه بالعمليات الجراحية أو الطبية اللازمة ، هل عدم إعطائه الإذن الطبي جائز له ، أم يجب عليه إعطاء الإذن ويأثم بتركه ؟ هذه مسألة اختلف فيها المعاصرون على رأيين :
الرأي الأول : ويرى أنه يجب على المريض التداوي بالجراحة إذا خاف هلاك نفسه أو تلف عضو من أعضائه ، وإذا ما أمتنع من التداوي في هذه الحالة ، فإنه يعد آثماً وعاصياً ، وكذلك يجب على الطبيب في هذه الحالة إجراء الجراحة الطبية ونحوها ، ولا يجوز له ترك المريض يتعرض للهلاك وهو قادر على إنقاذ حياته(
). وعلى هذا الرأي تعد الحالات المستعجلة مستثناه من الأصل الموجب لأخذ إذن المريض(
) ، ويكون تدخل الطبيب بإجراء العلاج الطبي اللازم اعتماداً معلى الإذن المسبق بمزاولة الطب من ولي الأمر ، وهو الحاكم الشرعي ممثلاً في الإدارة المختصة بوزارة الصحة(
).
الرأي الثاني : ويرى أنه للمريض متى كان بالغاً عاقلاً كامل الحق في الامتناع عن إعطاء الإذن بعلاجه ، وإذا رفض التداوي فله الحق في ذلك ، ويكون إجباره على التداوي تعدياً ، بل إنه إذا أذن بإجراء طبي ثم رجع في إذنه وامتنع عن الاستمرار في الإذن، فلا يسوغ إجباره وإكراهه بدعوى الإذن السابق ، ولو استمر المريض في الامتناع عن التداوي حتى مات لا يأثم ، ولا يكون قاتلاً لنفسه ، لأن التداوي غير واجب وتركه غير محرم ، لا فرق في ذلك بين حالة الضرورة ولا غيرها ، ولأن التداوي ليس مقطوعاً بنفعه ولا هو السبب الوحيد للشفاء(
).
والإجراء الواجب اتخاذه من قبل الطبيب في هذه الحالة هو أن يشرح للمريض الآثار المترتبة على عدم إجراء الجراحة الطبية اللازمة له ، والتطورات المرضية المترتبة على ذلك ، وأن يأخذ من المريض إقراراً برفضه إجراء العملية حتى يخلي طرفه من أي مسؤولية ، ثم يترك المريض لسبيله دون إجراء العملية(
).
وهذا الإجراء من قبل الطبيب نص عليه الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية ، فقد جاء في المادة (19) : ( على الطبيب في حالة رفض المريض للعلاج أن يشرح له الآثار المترتبة على عدم تعاطيه للعلاج والتطورات المرضية المترتبة على ذلك بصدق وعدم مبالغة ، كما أن عليه أن يسجل إقرار المريض ، وفي حالة رفضه يوقع الطبيب وأحد أفراد هيئة التمريض على ذلك في الملف الطبي حتى يخلي الطبيب مسؤوليته).
هذا والحكم في مسألة امتناع المريض عن إعطاء الإذن الطبي لعلاجه في الحالات المستعجلة وغيرها ، يمكن تخريجه على أصل اختلف فيه فقهاء المذاهب الإسلامية ، وهو حكم التداوي. وحتى يستبين لنا الحكم الشرعي على أصوله في الحالات التي أجل المجمع الفقهي الإسلامي البت فيها ، نستعرض تالياً الحكم الشرعي في مسألة التداوي.
خامساً : حكم التداوي في الحالات المستعجلة
لقد شاءت إرادة المولى عزوجل حين خلق الإنسان أن يجعل المرض من العوارض التي تنزل بجسمه ، كما شاءت إرادته جل شأنه أن يخلق لكل مرض دواء ، جعله سبباً لإزالته ، فعن أسامه بن شريك ، قال : ( قالت الأعراب : يا رسول الله ألا نتداوى ، قال : نعم ، يا عباد الله تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلاّ وضع له شفاء ، أو قال دواء ، إلاَّ داء واحداً. قالوا : يا رسول الله وما هو ؟ قال : الهرم) (
).
وعن جابر عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : ( لكل داء دواء ، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل) (
).
قال الأمام النووي : ( وفي هذا الحديث إشارة إلى استحباب التداوي ، وهو مذهب أصحابنا ، وجمهور السلف وعامة الخلق. قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( لكل داء ... ) فهذا فيه بيان واضح ، لأنه قد علم أن الأطباء يقولون : المرض هو خروج الجسم عن المجرى الطبيعي ، والمداواة رده إليه ، وحفظ الصحة بقاؤه عليه ، فحفظها يكون بإصلاح الأغذية وغيرها ورده يكون بالموافق من الأدوية المضادة للمرض ، وبقراط يقول : الأشياء تداوى بأضدادها ، ولكن قد يدق ويغمض حقيقة المرض ، وحقيقة طبع الدواء ، فيقل الثقة بالمضادة ، ومن هاهنا يقع الخطأ من الطبيب فقط ، فقد يظن العلة عن مادة حارة فيكون عن غير مادة ، أو عن مادة باردة أو عن مادة حارة دون الحرارة التي ظنها ، فلا يحصل الشفاء ، فكأنه ( صلى الله عليه وسلم ) نبه بآخر كلامه على ما قد يعارض به أوله ، فيقال : قلت : لكل داء دواء ، ونحن نجد كثيراًُ من المرضى يداوون فلا يبرءون ، فقال : إنما ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة لا لفقد الدواء ، وهذا واضح ) (
).
ومن الناحية الطبية يكون العلاج في أغلب حالاته بوصف الأدوية والعقاقير الطبية، ويكون في حالات أخرى بالجراحة الطبية بأنواعها المختلفة ، ووسائل العلاج على اختلافها يمكن تقسيمها بالنسبة لإزالتها للمرض عن جسم الإنسان قوة وضعفاً إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : وسائل علاج مقطوع بحصول ثمرتها في إزالة المرض وحصول الشفاء.
القسم الثاني : وسائل علاج موهوم بحصول ثمرتها في إزالة المرض وحصول الشفاء ، وذلك عندما يرى الأطباء أن نسبة تحقق الشفاء بالعلاج الجراحي أو الدوائي ضعيفة جداً.
القسم الثالث : وسائل علاج مظنون بحصول ثمرتها في حصول الشفاء ، وغالب صور التداوي والعلاج تندرج تحت هذا القسم لأن حصول ثمرتها من قبيل الظن.
جاء في الفتاوى الهندية في تقسيم الأسباب المزيلة للضرر عن جسم الإنسان : ( اعلم بأن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش ، والخبز المزيل لضرر الجوع ، وإلى مظنون كالفصد والحجامة وشرب المُسهل ، أعني معالجة البرودة بالحرارة ، ومعالجة الحرارة بالبرودة ، وهي الأسباب الظاهرة في الطب. وإلى موهوم كالكي والرقية.
وأمَّا المقطوع به فليس تركه من التوكل ، بل تركه حرام عند خوف الموت ، وأمَّا الموهوم فشرط التوكل تركه ، إذ به وصف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) المتوكلين.وأمَّا الدرجة المتوسطة وهي المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء ففعله ليس مناقضاً للتوكل بخلاف الموهوم ، وتركه ليس محظوراً بخلاف المقطوع به ، بل قد يكون أفضل من فعله في بعض الأحوال ، وفي حق بعض الأشخاص فهو درجة بين الدرجتين ) (
).
إذن بالنظر إلى تقسيم وسائل العلاج في إزالتها للمرض قوة وضعفاً يمكننا القول بأن التداوي في الشريعة الإسلامية يتردد حكمه بين الأحكام التكليفية الخمسة ، وهو ما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض جوابه عن سؤال : ما حد الحديث النبوي؟ أهو ما قاله ( صلى الله عليه وسلم ) في عمره ، أو بعد البعثة أو تشريعاً ، حيث قال : ( فكل ما قاله بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع ، لكن التشريع يتضمن الإيجاب والتحريم والإباحة ، ويدخل في ذلك ما دل عليه من المنافع في الطب ، فإنه يتضمن إباحة ذلك الدواء والانتفاع به ، فهو شرع لإباحته ، وقد يكون شرع لاستحبابه ، فإن الناس قد تنازعوا في التداوي ، هل هو مباح أو مستحب أو واجب؟ والتحقيق أن منه ما هو محرم ، ومنه ما هو مكروه ، ومنه ما هو مباح ، ومنه ما هو مستحب ، وقد يكون منه ما هو واجب ، وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره ، كما يجب أكل الميتة عند الضرورة ، فإنه واجب عند الأئمة الأربعة ، وجمهور العلماء ، وقد قال مسروق : من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار ، فقد يحصل أحياناً للإنسان إذا استحر المرض ما إن لم يتعالج معه مات ، والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف وكاستخراج الدم أحياناً) (
).
وقد أصدر المجمع الفقهي الإسلامي فتواه باعتبار أن التداوي يختلف حكمه باختلاف الأحوال والأشخاص حيث جاء في قراره رقم (69/5/7) : ( الأصل في حكم التداوي أنه مشروع لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية ، ولما فيه من حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع ، وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص :
· فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه ، أو عجزه ، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية.
· ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ، ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى.
· ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين.
· ويكون مكروها إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها ).
هذا ولما كان التداوي في الحالات المرضية المستعجلة لا يندرج في غالب أحواله تحت القسمين الثاني والثالث من أقسام وسائل العلاج ، فإن المريض إذا حكم الأطباء بأن حالته مخطرة وأن حاجته لإجراء علاجي أو جراحي ، أصبحت أمراً ضرورياً وأنها كحاجته للطعام والشراب ، بحيث لو تركه فقد جعل نفسه معرضة للهلاك فإن إقدامه على العلاج الذي يراه الأطباء يعد واجباً شرعياً يأثم بتركه ، وهذا ما يؤخذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية المتقدم ومن قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (69/5/7) ، وهو ما أفتى به من قبل بعض فقهاء الشافعية فقد جاء في تحفة المحتاج : ( ويسن التداوي للخبر الصحيح " تداووا ... " ونقل عياض الإجماع على عدم وجوبه ، واعترض بأن لنا وجهاً بوجوبه إذا كان به جرح يخاف منه التلف ... وفي باب ضمان الولاة من الأنوار عن البغوي أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت. لعل محله الشفاء مما يخاف منه التلف ونحوه ، لا نحو بطء البرء ) (
).
والأصل في حكم التداوي بالنسبة للحالات المرضية المستعجلة أدلة من الكتاب والسنة منها :
· قوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (
). ووجه الدلالة من الآية : أن النهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة يدخل فيه كل مخاطرة غير مشروعة ، وترك النفس البشرية عند حدوث المرض دون علاج فيه مخاطرة غير مشروعة ، وذلك لأن المرض مهلك للجسم إذا ترك دون علاج ، وإهلاك الجسم حرام ، فدل ذلك على وجوب حفظ الصحة بالتداوي من الأمراض ، وعدم إيراد النفس مواطن التهلكة المنهي عنه شرعا ) (
). 
· ما روي عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال في الطاعون : ( إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه ) (
).
قال ابن حجر : ( وفي هذا الحديث جواز رجوع من أراد دخول بلدة فعلم أن بها الطاعون ، وأن ذلك ليس من الطيرة ، وإنما هي من منع الإلقاء إلى التهلكة أو سد الذريعة ) (
).
وإذا كان في هذا الحديث دلالة على أنه ينبغي على المسلم أن يتعاطى الأسباب الموجبة لنجاته من الهلاك بإذن الله تعالى ، وأن يبتعد عن ضدها ، فإن التداوي بالجراحة ونحوها في الحالات المرضية المستعجلة من أهم الأسباب الموصلة بإذن الله تعالى لشفاء المريض من مرضه ، كما أن امتناعه عن التداوي يعد أيضاً من أهم الأسباب المعينة على هلاكه وتلفه(
).
سادساً : سقوط إذن المريض الرافض للعلاج في الحالات المستعجلة
تحصل مما تقدم أن الإذن الطبي يرجع في أصله إلى إذن الشارع بالتداوي ، ولذلك فهو لا يعد من حقوق العبد الخالصة ، وإنما من الحقوق المشتركة بينه وبين الخالق عز وجل. كما تبين لنا وجوب التداوي بالجراحة ونحوها في الحالات المرضية المستعجلة ، التي يكون ترك المداواة فيها إهلاك للنفس.
إذ من يكون حق الشارع في إعطاء الإذن الطبي بالعلاج هو الأغلب ، وعليه فليس من حق المريض الامتناع عن إعطاء هذا الإذن ، وإذا أصر على الامتناع فإن حقه في الإذن يسقط بحكم الشرع ، لأنه إذا رضي بإسقاط حقه في التداوي لحفظ نفسه من الهلاك فإنه لا يملك إسقاط حق الشارع في حفظ هذه النفس ، إذ من المقرر في شريعة الإسلام أن صيانة الإنسان لحياته وعقله وصحة بدنه عن الإفساد ، وصيانة ماله عن الإتلاف والتضييع في غرض مشروع من الحقوق التي لا تقبل الإسقاط لما فيها من حق لله تعالى ، وهو المحافظة على هذه النعم التي بها بناء الحياة وعمارة الدنيا ، يقول الإمام القرافي في الفروق : ( ... فحجر الرب تعالى برحمته على عبده في تضيع ماله الذي هو عونه على أمر دنياه وآخرته ، ولو رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يؤثر رضاه ، وكذلك حجر الرب تعالى على العبد في إلقاء ماله في البحر وتضييعه من غير مصلحة ... إلى أن قال : فهذه كلها وما يلحق بها من نظائرها مما هو مشتمل على مصالح العباد حق لله سبحانه وتعالى ، لأنها لا تسقط بالإسقاط وهي مشتملة على حقوق العباد ، لما فيها من مصالحهم ودرء مفاسدهم وأكثر الشريعة من هذا النوع ) (
). 
هذا أمر ، وأمر آخر وهو أن الحالة المرضية المستعجلة إذا تركت دون علاج فإن صحة المريض تتدهور وتزداد سوء ، وقد ينتقل وضع المريض من حالة مرضية مستعجلة إلى حالة مرضية طارئة ، وهي الحالة التي أصدر المجمع الفقهي الإسلامي الدولي قراره رقم (172/10/18) بجواز اتخاذ التدابير والإجراءات الطبية اللازمة دون حاجة إلى أخذ موافقة المريض أو وليه.
هذا ومع القول هنا بسقوط حق المريض في الإذن الطبي ، فإنه يكون للطبيب حق التدخل بإجراء العلاج الطبي اللازم للمريض في الحالات المستعجلة ، اعتماداً على الإذن المسبق له بمزاولة مهنة الطب من قبل الجهة المسؤولة في الدولة ، مع ضرورة مراعاة الشروط التالية: 
(1) أن يشرح الطبيب للمريض الآثار المترتبة على عدم تعاطيه العلاج والتطورات المرضية المترتبة على ذلك ، وأن يسجل في الملف الطبي الموقع عليه من قبله عدم موافقة المريض على إعطاء الإذن ويأخذ توقيع المريض على ذلك.
(2) أن يعلم الطبيب إدارة المستشفى برفض المريض الموافقة على إجراء التدخل الطبي اللازم ، وإذا كان وضع المريض الصحي لا يسمح بخروجه من المستشفى ، تعطي إدارة المستشفى الإذن للطبيب بإجراء التدخل الطبي اللازم ، بعد أن يقوم فريق طبي لا يقل عن ثلاثة أطباء بالتأكد من تشخيص المرض والعلاج المقترح له ، مع إعداد محضر بذلك موقع عليه من الفريق.
(3) أن يكون التدخل الطبي المراد إجراؤه مقراً من الجهات المختصة في الدولة ومعترفاً به وأن تكون فوائده المتوقعة بالنسبة للمريض تفوق أضراره ، مع تقليل المخاطر قدر الإمكان.
(4) أن يقوم الطبيب بعد فراغه من إجراء التدخل الطبي اللازم بإعلام المريض عن وضعه الصحي الجديد ، وما طرأ عليه من تغير بسبب العلاج.
(5) أن تكون المعالجة مجانية قدر الإمكان ، وإذا كان لابد لها من تكاليف ، فتحدد من جهة متخصصة محايدة.
المبحث الثالث
مدى سلطة ولي المريض في إعطاء الإذن الطبي في الحالات المستعجلة
أولاً : اعتبار الأهلية والولاية لصحة الإذن الطبي
يشترط لصحة الإذن الطبي أن يكون الآذن كامل الأهلية ، والأهلية تتحقق بالعقل والبلوغ ، فإذا كان المريض ناقص الأهلية أو فاقدها ، بأن كان صغيراً أو مجنوناُ، فلا اعتبار بإذنه ، لأنه لا يحسن التصرف لنفسه ، ومن رحمة الله تعالى بعباده ومن يسر شريعته التي تضمنت مصالح العباد في دينهم ودنياهم أن اعتبرت الولاية على من كان عاجزاً عن النظر في مصالحه بالكلية أو على نحو غير مرضي(
).
ومن هنا اشترط الفقهاء لإباحة العمل الطبي أن يأذن به ولي المريض متى كان غير أهل للإذن ، وإلاَّ ضمن الطبيب ما قد يتسبب به من تلف أو ضرر بالصبي إن عالجه من غير إذن وليه ، قال الإمام الشافعي : ( ولو جاء رجل بصبي ليس بابنه ولا مملوكه ، وليس له بولي إلى ختان أو طبيب ، فقال : اختن هذا ، أو بط هذا الجرح له ، أو اقطع هذا الطرف له من قرحة به ، فتلف ، كان على عاقلة الطبيب أو الختان ديته) (
).
وقال ابن قدامه المقدسي : ( فان ختن صبياً بغير إذن وليه ، أو قطع سلعة من إنسان بغير إذنه ، أو من صبي بغير إذن وليه ، فسرت جنايته ، ضمن ، لأنه قطع غير مأذون فيه ، وإن فعل ذلك الحاكم أو من له ولاية عليه ، أو فعله من أذنا له ، لم يضمن، لأنه مأذون فيه شرعاً) (
).
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي فتواه باشتراط تمام الأهلية لصحة الإذن الطبي ، وعند فقدها أو نقصها ، اشترط صدور هذا الإذن من ولي المريض ، حيث جاء في قرار المجمع رقم (69/5/7) : (... يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية ، فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقاً لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المولى عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه. على أنه لا يعتبر بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمولى عليه ، وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر).
كما جاء في المادة (14) من الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية: ( ... ويتحقق رضاء المريض بموافقته الصريحة أو الضمنية ، إن كان كامل الأهلية ، أو بموافقة من ينوب عنه قانوناً في حالة كونه قاصراً أو فاقداً 
للوعي ، أو فاقداً لأي شرط من شروط الأهلية ، ويجب أن تكون الموافقة كتابية مستنيرة مبنيَّة على المعرفة في العمليات والتدخلات الجراحيّة ).
ثانياً : ترتيب الأولياء في إعطاء الإذن الطبي
جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي رقم (69/5/7) أن صدور الإذن من ولي المريض يكون بحسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقاً لأحكامها ، وهي تثبت للأقارب الذكور من جهة الأب ، وهم العصبات ، وأقواهم قرابة هم الأبناء ، كما هو معلوم من أصول الشرع ، فإن التعصب بالبنوة مقدم على التعصيب بالأبوة.
ويلي الأبناء الأبوان ( الأب والجد أب الأب وإن علا ) ، ثم الأخوة الأشقاء ثم الأخوة لأب ، ثم بنو الأخوة الأشقاء ثم بنو الأخوة لأب ثم الأعمام الأشقاء ، ثم الأعمام لأب ، ثم بنو الأعمام الأشقاء ثم بنو الأعمام لأب.
وهذا الترتيب اعتبره الفقهاء في الإرث ، وفي مسألة تكفين الميت والصلاة عليه ، كما اعتبره جمهورهم في ولاية النكاح ، ونظراً لكون هذا الترتيب مبنياً على مراعاة قوة القرب ، فإنه لا مانع من اعتباره في مسألة الإذن الطبي ، فيكون الأقارب العصبات أحق الناس بالإذن بإجراء العمل الطبي اللازم لمريضهم ، وذلك لما جبلهم الله تعالى عليه من العاطفة الصادقة التي توجب الحرص الشديد على نفع قريبهم ودفع الضرر عنه. وبناءً على ترتيبهم في الميراث فإنه لا يرجع إلى القريب الأبعد إلاَّ في حال وجود من هو أقرب منه للمريض ، فلا يرجع للأخ والعم وأبنائهما في حال وجود أب المريض أو ابنه(
).
ثالثاً : رفض ولي المريض إعطاء الإذن في الحالات المستعجلة
تحصل مما تقدم أن سلطة إعطاء الإذن الطبي لمداواة القاصر تكون لأوليائه ، حيث يتولى الولي الأقرب كقاعدة عامة الموافقة على الأعمال أو الإجراءات الطبية الخاصة بمداواة الصغير ومن في حكمه.
ولكن ما مدى سلطة الولي في رفض إخضاع الصغير لإجراء طبي مستعجل؟ غني عن البيان أن رفض الولي إعطاء الإذن الطبي يخالف مقتضى الولاية التي خولها الشارع له، إذ الولاية تقتضي التصرف بما يحقق مصلحة المولى عليه من جلب المنافع له ، ودفع المضار والمفاسد عنه ، والأصل في ذلك عموم قوله ( صلى الله عليه وسلم ) فيما رواه عنه عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت) (
).
وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه معقل بن يسار مرفوعاً : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلاَّ حرم الله عليه الجنة) (
).
ومن حسن رعاية الصغير وحفظه ، توفير أحسن رعاية صحية ببدنه ، فإذا قرر الأطباء مثلاً إجراء غسيل دموي لمعالجة فشل كلوي يعاني منه الصغير ، أو إجراء عملية جراحية له في حالة التهاب الزائدة الدودية وما شابهها ، ورفض الولي الموافقة على ذلك ، فإن رفضه يكون في غير محله ، لأنه يؤدي إلى إلحاق الضرر العاجل بالصغير ، وقد يتسبب في موته ، وهذا ما يناقض المسؤولية المناطة به(
).
وقد أصدر المجمع الفقهي الإسلامي الدولي فتواه بعدم اعتبار تصرف الولي إذا كان هذا التصرف واضح الضرر بالمولى عليه ، حيث جاء في قراره رقم (69/5/7) : ( ... على أنه لا يعتبر بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمولى عليه ، وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر).

رابعاً : سقوط إذن ولي المريض في حالة رفضه علاج الصغير في الحالات المستعجلة
هذا وإذا كان لا يعتد برفض ولي الصغير إجراء التدخل الطبي في حالة الضرورة التي تستوجب السرعة في التنفيذ لإنقاذ صحة أو حياة الصغير ، فإن حق الولي في الإذن الطبي يسقط شرعاً، ذلك أن حياة وصحة الصغير ليست حقاً خالصاً للولي ، بل هي حق للصغير أيضاً ، كما أنها حق للشارع ، وإذا كان الولي يملك إسقاط حقه في حفظ صحة وحياة الصغير ، فإنه لا يملك إسقاط حق الصغير وحق الشارع في ذلك ، لأن الغاية من التدخل الطبي في الحالات المستعجلة هي إنقاذ حياة الصغير ، وهي من أجل المصالح المقصودة شرعاً ، فمرتبة المحافظة على النفس هي المرتبة الثانية من مراتب الضروريات الخمس.
ولكن إذا سقط حق الولي الأقرب في إعطاء الإذن الطبي في معالجة الصغير فإلى من ينتقل هذا الحق؟
مضمون قرار المجمع الفقهي الإسلامي رقم (69/5/7) أن الولاية تنتقل إلى غيره من الأولياء بحسب ترتيب الولاية الشرعية ثم إلى ولي الأمر ، وهو ما ذهب إليه بعض الباحثين(
).
بينما فصل آخرون في الموضوع فذهبوا إلى أنه يكتب في حالة رفض الولي إعطاء الإذن الطبي إلى الجهات المختصة لإسقاط حقه في الإذن ، وإسناد الولاية في ذلك لمن بعده من الأولياء بحسب المقرر في الشريعة الإسلامية ، ويقوم الولي الجديد بالموافقة على الإجراء الطبي ، إلاَّ إذا كانت حالة الصغير لا تحتمل التأخير والذهاب إلى القضاء ، فعلى الطبيب المعالج أن يقوم بالإجراء الطبي اللازم وأن يدعم تصرفه بشهادة اثنين من الأطباء ، يقرران وجوب اتخاذ مثل ذلك الإجراء دون إبطاء(
).
وما ذهب إليه هؤلاء من تفصيل يتفق من حيث المبدأ مع قرار المجمع 
الفقهي ، إذ جعلوا انتقال ولاية الإذن إلى الولي الأبعد ، ولكن بقرار من الجهة المختصة وهي القضاء ، وجعلوا التدخل المباشر من قبل الطبيب هو الاستثناء.
وأرى أن يكون الأصل هو التدخل المباشر من قبل الطبيب في حالة رفض ولي الصغير إعطاء الإذن لمباشرة الإجراء اللازم في الحالات المستعجلة ، وذلك بالقياس على الحالات الطارئة الإسعافية ( طب الطوارئ ) ، ثم إن لهذه المسألة نظير يمكن تخريجها عليه ، وهي مسألة عضل الولي في النكاح ، فولاية النكاح وولاية التطبيب من جنس واحد ، وهو الولاية على النفس.
والعضل في النكاح : هو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل واحد منهما في صاحبه ، وهو حرام ، لأنه ظلم وإضرار بالمرأة في منعها حقها في التزويج بمن ترضاه(
) ، ولذلك نهى الله تعالى عنه في قوله مخاطباً الأولياء : ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) (
).
وإذا تحقق العضل من الولي فقد اختلف الفقهاء فيمن تنتقل إليه الولاية ، فالمذهب عند الحنابلة(
) : أنه إذا عضل الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الولي الأبعد ، لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب ، فملكه الأبعد ، كما لو جُنَّ ، ولأنه يفسق بالعضل ، فتنتقل الولاية عنه ، فإن عضل الأولياء كلهم زوجها الحاكم.
وذهب جمهور الفقهاء(
) إلى أن الولاية تنتقل إلى السلطان وليس إلى الولي الأبعد ، لأن الولي الأقرب قد امتنع ظلماً من حق توجه عليه ، فيقوم السلطان مقامه لإزالة هذا الظلم ، واستدلوا بما روي عن عائشة ( رضي الله عنها ) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات ) ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) (
).
وما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الأرجح لقوة حجتهم ولأن القول بانتقال الولاية إلى القريب الأبعد قد يترتب عليه حصول شقاق ونزاع بين الأولياء ، وعندها تكون مفسدة الظلم قد دفعت بمفسدة الشقاق والنزاع ، وهو لا يجوز.
وهذا ما قد يحصل في حالة إعطاء الحق في الإذن الطبي للولي الأبعد 
مع رفض الولي الأقرب ، وأمر آخر وهو أن إجراءات رفع الأمر إلى القاضي قد تطول ، والحالات المرضية المستعجلة لا تحتمل الانتظار.
وعليه فإن القول بإعطاء الطبيب المعالج أو إدارة المستشفى حق التدخل الطبي المباشر في الحالات المستعجلة وفق الشروط المتقدمة في المبحث الثاني ، وذلك اعتماداً على الإذن العام لهم من قبل ولي الأمر بمزاولة مهنة الطب والقيام بالإجراء الطبي اللازم عند الضرورة دون انتظار لحصول الإذن من الولي الأبعد فيه تحقيق لمصلحة الصغير، وتحقيق لمقصد الشرع في حفظ النفس البشرية بما لا يعود بالضرر على الأولياء ، والأصل أن تقوم الدولة بوضع القوانين والتعليمات المناسبة التي تنظم العمل الطبي في كافة الحالات ، ومنها الحالات المستعجلة.
والتدخل الطبي المباشر من قبل الطبيب عند الضرورة في الحالات المستعجلة دون انتظار لحصول الإذن من الولي الأبعد في حال رفض الولي الأقرب إعطاء الإذن ، يقوم على أصول ثابتة في الشريعة الإسلامية منها :
· قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا ضرر ولا ضرار ) (
). وترك الطبيب علاج الصغير عند الضرورة يؤدي إلى هلاكه ، وهذا من الضرر ، فيكون منهياً عنه.
· القواعد الفقهية ، من مثل قاعدة :" الضرر يزال " وقاعدة : " الضرورات تبيح المحظورات ". والطبيب يمكنه إزالة الضرر عن الصغير بالجراحة ونحوها ، فوجب عليه ذلك ، ثم إن الخوف على حياة الصغير ضرورة تبيح ترك الاستئذان(
).
خامساً : رفض الزوجين أو أحدهما الموافقة على إجراء جراحة الولادة القيصرية
سبق أن بينا في المبحث الأول أن الولادة القيصرية قد تكون عاجلة كما في حالة تقدم الحبل السري رأس الجنين أثناء خروجه من الحوض ، أو التفافه بشكل منغلق حول رقبة الجنين وهو في رحم أمه. وقد تكون غير عاجلة وهذا عندما تعاني الأم الحامل من بعض المشكلات التي تجعل الولادة الطبيعية على نحو يهدد حياة الجنين أو الأم أو هما معاً ، فينصح الأطباء بإجراء جراحة الولادة لإخراج الجنين قبل الموعد المتوقع للولادة الطبيعية.
وفي الغالب تكون درجة الخوف على الجنين أو أمه من الهلاك في حالة الولادة القيصرية غير العاجلة أدنى مرتبة من درجة الخوف في الولادة القيصرية العاجلة ، والحكم في ذلك يرجع إلى تقدير الأطباء فهم الذين ينظرون في حال المرأة وقدرتها على تحمل مشاق الولادة الطبيعية ، وكذلك ينظرون في الآثار المترتبة على هذه الولادة ، فإن اشتملت على أضرار زائدة عن القدر المعتاد في النساء ووصلت إلى مقام يوجب الحرج والمشقة على المرأة ، أو غلب على ظنهم أنها تتسبب في حصول ضرر للجنين ولم يكن هناك بديل للجراحة القيصرية يمكن بواسطتها دفع تلك الأضرار وإزالتها فإن إجراء الجراحة القيصرية في هذه الحالة يُصبح في حكم الجراحة القيصرية الطارئة(
).
إذن إذا وصلت الحاجة إلى الجراحة القيصرية إلى درجة الضرورة سواء أكانت هذه الجراحة في أصلها طارئة أم غير طارئة ، فإن هدفها يكون إنقاذ حياة الجنين أو حياة أمه أو حياتهما معاً ، وعليه فإن جزء العباد في حفظ حق الحياة هنا يكون مشتركاً بين ثلاثة أطراف هي :
· الأم ، وهي الزوجة وحقها يتمثل في حفظ حياتها وحياة جنينها.
· الأب ، وهو الزوج وحقه يتمثل في حفظ حياة ولده.
· الجنين.
وبالتالي يكون الإذن الطبي بإجراء العملية القيصرية مشتركاً بين الخالق عز وجل وبين العباد ، ويكون جزء العباد فيه مشتركاً بين الزوج والزوجة ، وقد يحدث أن يتفق الزوجان على إجراء الجراحة القيصرية أو على رفضها ، أو يوافق أحدهما ويرفض الآخر.
فإذا وافق الطرفان على إجراء الجراحة القيصرية فإن الحكم الشرعي في إجرائها واضح وهو الوجوب ، لما في إجرائها من إنقاذ للنفس المحرمة شرعاً.
أمَّا إذا رفض الزوج سواء أكان موافقاً في رفضه للزوجة أو مخالفهاً لها ، فالقياس على ما تقدم في المسألة السابقة فإنه لا يعتد برفضه ، ويسقط حقه في الإذن الطبي ، لأنه إذا ملك إسقاط حقه في الحفاظ على حياة جنينه ، فإنه لا يملك إسقاط حق غيره في ذلك.
وأمَّا إذا رفضت الزوجة إجراء العملية القيصرية ، فالحكم الشرعي هنا كما في حالة رفض الزوج ، وحالة رفض المريض العلاج ( المبحث الثاني ) يسقط حقها في الإذن الطبي ، ويجب على الطبيب إجراء العملية القيصرية لما فيها من إنقاذ النفس المحرمة ، الذي هو من أجل ما يتقرب به إلى الله عز وجل وهو داخل في عموم قوله سبحانه وتعالى : ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) (
). ولا يشكل هنا ما قد يترتب على إجراء العملية القيصرية من هلاك للجنين ، وذلك إذا كانت العملية بقصد إنقاذ حياة الأم ، لأنه إذا كانت حياة الأم مهددة ببقائه ، وكان بقاؤه في الغالب غير منته بسلامته وخروجه حياً ، فإن حياته تكون موهومة وحياة الأم متيقنة ، ولا يجوز تعريض الحياة المتيقنة للهلاك طلباً لحياة موهومة ، فيضحى هنا بحياة الجنين ارتكاباً لأخف الضررين، عملاً بالقاعدة الشرعية " إذا تعارضت مفسدتات روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما "(
).
فالضرر المترتب على عدم إجراء الجراحة القيصرية في هذه الصورة يعرض الأم وجنينها للهلاك ، حيث يهلك بهلاكها ، بخلاف الضرر المترتب على إجراء القيصرية ، فإنه مختص بالجنين فهو أخفهما.
وإذا كان يُضحى بحياة الجنين لإنقاذ حياة الأم ، فالعكس لا يكون ، حيث 
لا يُضحى بحياة الأم إنقاذاً للجنين ، لأن حياته موهومة ، وحياتها متيقنة. 
والله تعالى أعلم.
الختامة

مشروع قرار
بشأن
الإذن في العمليات الطبية والجراحية المستعجلة
سبق لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي اتخاذ قرار رقم (72/10/18) في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في ماليزيا 1428هـ - 2007م بشأن الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة ، واستكمالاً لما رآه من تأجيل البت في حالة رفض المريض أو وليه إعطاء الإذن الطبي في بعض الحالات المستعجلة ، فإن مجلس المجمع في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 26 – 30/4/2009م ، وبعد إطلاعه على البحث الوارد إلى المجمع بهذا الشأن ، واستماعه إلى المناقشات المستفيضة التي دارت حوله قرر ما يأتي :
أولاً   :  يقصد " بالحالات المستعجلة " : الحالات المرضية التي تستدعي إجراء عمل علاجي أو جراحي دون أي تأخير ، نظراً لخطورة الوضع الصحي الذي يعاني منه المريض ، إنقاذاً لحياته أو منعاً لتلف عضو من أعضائه من مثل :
1- الحالات التي تتطلب إجراء جراحة ضرورية كما في حالة الزائدة الملتهبة ، وانسداد الأمعاء الدقيقة ، وانفجار الأثني عشر.
2- الحالات التي تتطلب إجراء ولادة قيصرية إنقاذا لحياة الأم أو الجنين أو هما معاً ، كما في حالة التفاف الحبل السُّري حول رقبة الجنين ، وحالة التمزق الرحمي عند الأم أثناء الولادة.
3- الحالات التي تتطلب إجراء علاجي معين من مثل غسيل الكلى ونقل الدم ، كما في حالة الفشل الكلوي الحاد ، والفشل الكلوي المزمن.
ثانياً   :  الإذن الطبي : هو إباحة الشخص كامل الأهلية قيام طبيب أو هيئة طبية معينة بالإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه أو علاج من هو تحت ولايته الشرعية. وهو قد يكون إذناً خاصاً مقيداً بإجراء طبي محدد ، أو إذناً عاماً يفوض فيه الآذن الطبيب بالإجراء الطبي الذي يراه مناسباً ، وبالإجمال يفضل أن يكون الإذن في العمليات الجراحية إذناً عاماً.
ثالثاً   :  
الإذن الطبي من الحقوق المرتبطة بمقصد حفظ النفس البشرية ، ويرجع في أصله إلى إذن الشارع بالتداوي ، وهو من قبيل الحقوق المشتركة بين الخالق عز وجل وبين العبد ، وحق الله تعالى فيه هو الأغلب.
رابعا   : 
إذا حكم الأطباء بأن حالة المريض مستعجلة وأن حاجته لإجراء علاجي أو جراحي أصبحت أمراً ضرورياً بحيث لو تركه أصبح عرضة للهلاك ، فإن إقدامه على تعاطي العلاج الذي يراه الأطباء يعد أمراً واجباً شرعاً يأثم بتركه ، وإذا رفض الامتثال لحكم الأطباء وكان كامل الأهلية ، فإن حقه في الإذن الطبي يسقط ، ويقوم الطبيب بإجراء التدخل الطبي اللازم إنقاذاً لحياة المريض اعتماداً على الإذن العام له بمزاولة مهنة الطب من قبل الجهة المختصة في الدولة.
خامساً   : 
إذا كان المريض عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ، ووفقاً لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المولى عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه. وإذا رفض الولي إعطاء الإذن الطبي لعلاج من هو تحت ولايته في الحالات المستعجلة ، فلا يعتد برفضه ويسقط حقه في الإذن ، وينتقل الحق في ذلك إلى الحاكم الشرعي ، الذي يُعد إذنه المسبق للأطباء وللهيئات الطبية المختلفة بمزاولة مهنة الطب بمثابة إذن عام منه بإجراء التدخل الطبي اللازم في الحالات الضرورية والمستعجلة دون انتظار لحصول الإذن من الولي الأبعد للمريض.
سادساً   :
يشترط موافقة الزوجين على إجراء جراحة الولادة القيصرية ، وإذا وصلت الحاجة إلى هذه الجراحة إلى درجة الضرورة ، سواء أكانت في أصلها طارئة ( مستعجلة ) أم غير طارئة ، ورفض الزوجان أو أحدهما إعطاء الإذن بإجرائها ، سقط حق الرافض منهما في الإذن ، لأنه لا يملك إسقاط حق الشارع في حفظ الحياة ، وهي هنا حياة الأم أو الجنين أو هما معاً ، ويجب على الطبيب إجراء العملية القيصرية لما فيها من إنقاذ النفس المحرمة ، الذي هو من أجل ما يتقرب به الله عز وجل ، وهو داخل في عموم قوله سبحانه وتعالى : ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ) ( سورة المائدة جزء من الآية 32 ).
سابعاً   :  
يشترط للتدخل الطبي في الحالات المستعجلة ما يأتي :
1- أن يشرح الطبيب للمريض أو وليه الآثار المترتبة على عدم تعاطي العلاج ، والتطورات المرضية المترتبة على ذلك ، وأن يسجل في الملف الطبي الموقع من قبله عدم موافقة المريض أو وليه على إعطاء الإذن ، ويأخذ توقيعه على ذلك.
2- أن يُعلم الطبيب إدارة المستشفى رفض المريض أو وليه الموافقة على إجراء التدخل الطبي اللازم ، وإذا كان وضع المريض 
لا يسمح بخروجه من المستشفى ، تعطي إدارة المستشفى الإذن للطبيب بإجراء التدخل الطبي اللازم ، بعد أن يقوم فريق طبي لا يقل عن ثلاثة أطباء بالتأكد من تشخيص المرض والعلاج المقترح له ، مع إعداد محضر بذلك موقع عليه من الفريق.
3- أن يكون التدخل الطبي المراد القيام به مقراً من الجهات المختصة في الدولة ومعترفاً به ، وأن تكون فوائده المتوقعة بالنسبة للمريض تفوق أضراره مع تقليل المخاطر قدر الإمكان.
4- أن يقوم الطبيب بعد فراغه  من إجراء التدخل الطبي اللازم بإعلام المريض أو وليه ، عن الوضع الصحي الجديد له أو لمن هو تحت ولايته ، وما طرأ عليه من تغير بسبب العلاج.
5- أن تكون المعالجة مجانية قدر الإمكان ، وإذا كان لابد لها من تكاليف فتحدد من جهة متخصصة محايدة.
قائمة المصادر والمراجع
1- أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي؛ د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء ، ط(1) سنة 1996م ، دار البشائر ، دمشق.
2- أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها : د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، ط(2) ، سنة 1994م ، مكتبة الصحابة ، جدة.
3- الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي : د. محمد خالد منصور ، ط(2) ، سنة 1999م ، دار النفائس ، عمان.
4- الأم : الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، مطبعة بولاق ، سنة 1321هـ.
5- التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية : د. قيس بن محمد آل الشيخ مبارك ، ط(1) سنة 1991م ، مكتبة الفارابي ، دمشق.
6- تحفة المحتاج بشرح المنهاج : أحمد بن حجر الهيتمي ، طبعة دار الفكر ، بيروت.
7- التاج والاكليل على مختصر خليل : محمد يوسف العبدري ، مطبوع بهامش مواهب الجليل ، ط(2) ، سنة 1978م ، دار الفكر ، بيروت.
8- حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : شهاب الدين أحمد بن يونس الشلبي ، مطبوع بهامش تبيين الحقائق ، ط(1) سنة 1313هـ ، المطبعة الكبرى الأميرية ، مصر.
9- شرح صحيح الإمام مسلم : الإمام يحيى بن شرف النودي ، ط(2) سنة 1972م ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت.
10- الفتاوى الهندية : الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند ، ط (3) 
سنة 1980 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت.
11- فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، طبعة المكتبة السلفية.
12- الفروق : أحمد بن إدريس القرافي ، طبعة دار المعرفة ، بيروت.
13- لسان العرب : محمد بن مكرم بن منظور ، طبعة دار الجبل ، بيروت ، عام 1988م ، أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة ، يوسف خياط.
14- مدى مشروعية الاستشفاء بالدم البشري وأثر التصرف فيه : د. محمد 
عبدالمقصود ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، طبعة عام 1999م.
15- المصباح المنير : أحمد بن محمد الفيومي ، طبعة مكتبة لبنان ، بيروت ، سنة 1987م.
16- مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون : د. محمد علي البار و د. حسَّان شمسي باشا، ط(1) سنة 2004م ، دار القلم ، بيروت.
17- مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : أحمد بن تيمية ، ط(1) سنة 1382هـ .
18- المعجم الوسيط : مجموعة من العلماء ، ط(2) سنة 1973م ، دار المعارف ، مصر.
19- المغني : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ، طبعة مكتبة ابن تيمية ، القاهرة.
20- مغني المحتاج : محمد الشربيني الخطيب ، طبعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، عام 1958م.
21- الموافقات في أصول الشريعة : إبراهيم بن موسى الشاطبي ، طبعة دار الفكر العربي.
22- الموسوعة الطبية الفقهية : د. أحمد محمد كنعان ، ط(1) سنة 2000م ، دار النفائس.
23- الموسوعة الفقهية الكوبته عمان ، منشورة على موقع مكتبة الموسوعة الشاملة.
البحوث والمقالات العلمية
1- الأحكام الشرعية للجراحة : د. سعد بن ناصر الشثري ، بحث منشور على موقع www.saaid.neb
2- أحكام الإذن الطبي : د. عبد الله توفيق خوجة ، مقال منشور عن موقع www.drkhoja.com
3- الأخطاء الطبية ومسؤولياتها : مقال منشور على موقع www.s-alshirazi.com
4- أسئلة حول إجراء العمليات الجراحية : بشير النجفي ، موقع منتديات ياحسين www.yahosein.com
5- الإذن في إجراء العمليات الجراحية : د. هاني بن عبد الله بن محمد بن جير ، بحث منشور على موقع مكتبة مشكاة الإسلامية.
6- القضايا الطبية المعاصرة : د. أحمد رجائي الجندي ، بحث مقدم للمجمع الفقهي في دورته الثامنة عشرة عام 2007م.
7- الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية : المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، منشور على موقع www.emro.who.itn
8- التهاب الزائدة الدودية ، مقال منشور على موقع حكيم ، موقع طلاب الطب في جامعة دمشق www.hakeem-sy.com
9- أسباب وأعراض وعلاج الزائدة الدودية ، مقال منشور على موقع شبكة ابن الخليج www.gulfson.com
10- استئصال الزائدة الدودية بالصور ، مقال منشور على موقع منتديات الشدادين www.shadadeen.cim
11- كل ما تريدين معرفته عن التفاف الحبل السري حول رقبة الجنين ، مقال منشور على موقع منتديات زهرة www.Zahraaa.com/
12- التفاف الحبل السري حول رقبة الجنين ، مقال للدكتور محمد حسن عدار ، منشور في جريدة الرياض العدد ( 14058) تاريخ 29 ذو العقدة عام 1427هـ
13- الولادة القيصرية أشكالها وأسبابها ، مقال منشور على موقع منتديات الهيئة العربية لخدمات نقل الدم  www.aralalts.com
14- الفشل الكلوي ، مقال منشور على موقع منتديات نسيم www.lall.com
15- الغسيل الكلوي ، مقال للدكتور محمد العازمي ، موقع الرابطة الكويتية لأمراض الكلى www.kna.org.kw
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(�)	د. محمد الشنقيطي : أحكام الجراحة الطبية ص258-264 ، د. قيس آل الشيخ : التداوي والمسؤولية الطبية ص127-128 ، د. أحمد كنعان : الموسوعة الطبية الفقهية ص53 ، د. عبدالله توفيق خوجة :  مقال بعنوان " أحكام الإذن الطبي " منشور على موقع �HYPERLINK "http://www.drkhoja.com"�www.drkhoja.com� 


	بشير النجفي : أسئلة حول إجراء العمليات الجراحية ، منتديات ياحسين �HYPERLINK "http://www.yahosein.com"�www.yahosein.com�  


	مقال بعنوان " الأخطاء الطبية ومسؤولياتها ، منشور على موقع �HYPERLINK "http://www.s-alshirazi.com"�www.s-alshirazi.com�.


(�)	د. محمد الشنقيطي : أحكام الجراحة الطبية ص260.


(�)	بشير النجفي : أسئلة حول إجراء العمليات الجراحية ، ممنتديات ياحسين �HYPERLINK "http://www.yahosein.com"�www.yahosein.com� ومقال بعنوان الأخطاء الطبية ، موقع �HYPERLINK "http://www.s-alshirazi.com"�www.s-alshirazi.com�.


(�)	د. هاني بن عبد الله بن محمد بن جبير ، الإذن في إجراء العمليات الطبية ، منشور على موقع مكتبة مشكاة الإسلامية ، بدون ترقيم ، راجع في ذلك المبحث الأول من الفصل الأول والمبحث الثالث من الفصل الثالث.


د. أحمد رجائي الجندي : بحث بعنوان " القضايا الطبية المعاصرة " والمقدم للمجمع الفقهي في دورته الثامنة عشرة ، ص44 -46.


(�)	د. سعد بن ناصر الشثري : بحث بعنوان " الأحكام الشرعية للجراحة " بند رقم (18) منشور على الانترنت موقع www.Saaid.net.


(�)	تقدم تخريجه ص16.


(�)	صحيح الإمام مسلم ، كتاب السلام ، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ، حديث رقم (4084).


(�)	الإمام النووي : شرح صحيح مسلم 13/191-192.


(�)	مجموعة من العلماء : الفتاوى الهندية جـ1 ص355 الباب الثامن عشر.


(�)	ابن تيمية : مجموع الفتاوي جـ 18 ص 11 ، 12.


(�)	ابن حجر الهيثمي : تحفة المحتاج جـ3 ص182-183..


(�)	سورة البقرة : جزء من الآية (195).


(�)	د. محمد عبد المقصود : مدى مشروعية الاستشفاء بالدم البشري وأثر التصرف فيه ص70.


(�)	البخاري : صحيح البخاري ، كتاب الطب ، باب ما يذكر في الطاعون ، حديث رقم (5289).


(�)	ابن حجر العسقلاني : فتح الباري جـ10 ص187.


(�)	د. محمد الشنقيطي : أحكام الجراحة الطبية ص259-260.


(�)	القرافي : الفروق جـ1 ص141.


(�)	د. محمد الشنقيطي : أحكام الجراحة الطبية ص244-246 ، د. قيس آل الشيخ " التداوي والمسؤولية الطبية ص209.


(�)	الأمام الشافعي : الأم جـ6 ص65.


(�)	ابن قدامة : المغني جـ5 ص538.


(�)	د. محمد الشنقيطي : أحكام الجراحة الطبية ص246-249.


(�)	أبو داود : سنن أبي داود ، كتاب الزكاة ، باب في صلة الرحم ، حديث رقم (1442).


(�)	مسلم : صحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل ، حديث رقم (3409).


(�)	د. عبد الله خوجة : مقال بعنوان أحكام الإذن الطبي ، منشور على موقع   www.drkhoja.com.


(�)	د. عبد الله خوجه : مقال بعنوان " أحكام الإذن الطبي �HYPERLINK "http://WWW.drkhoja.com"�WWW.drkhoja.com�





(�)	د. محمد علي البار : مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون ص36 ، بشير النجفي : أسئلة حول إجراء العمليات الجراحية ، منتديات ياحسين �HYPERLINK "http://www.yahosein.com"�www.yahosein.com� ، د. سعد بن ناصر الشثري : بحث بعنوان " الأحكام الشرعية للجراحة ، بند (19) ، موقع   �HYPERLINK "http://www.saaid.neb"�www.saaid.neb�.


(�)	الموسوعة الفقهية الكويتية ، مادة " عضل " 31/129 بترقيم الموسوعة الشالمة..


(�)	سورة البقرة : جزء من الآية (232).


(�)	ابن قدامة : المغني 6/476-477.


(�)	الشربيني : مغني المحتاج جـ3 ص153 ، ابن قدامة : المغني 7/476 المواق : التاج والاكليل جـ3 ص ، 435 ، حاشية الشلبي على كنز الدقائق 2/127.


(�)	الترمذي : سنن الترمذي ، كتاب النكاح ، باب ما جاء لانكاح إلاَّ بولي ، حديث رقم (1021) وقال عنه : حديث حسن. أبو داود : سنن أبي داود ، كتاب النكاح باب في الوي ، حديث رقم (1784).


(�)	الإمام مالك : الموطأ ، كتاب الأقضية ، باب القضاء في المرفق حديث رقم (1234) ، ابن ماجة : سنن ابن ماجة ، كتاب الأحكام ، باب من بنى في حقه ما يضر جاره ، حديث رقم (2340).


(�)	د. محمد عبد الرحيم العلماء : أحكام إذن الإنسان ، جـ2 ص595 - 596.


(�)	د. محمد الشنقيطي : أحكام الجراحة الطبية ص157-158 ، د. محمد خالد منصور : الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء ، ص167 - 170.


(�)	سورة المائدة : جزء من الآية (32).


(�)	د. محمد الشنقيطي : أحكام الجراحة الطبية ص157.
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